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The Ineffectiveness of International Conventions 
of Unification of the Rules of International Trade Law 

Summary: 
The expansion of international trade has necessitated the creation of unified 

rules governing this trade, and international conventions are among the approved 
means of unification. 
However, the latter have proved their ineffectiveness, because of their optional nature 
vis-à-vis the parties to the relationship that they regulate, in addition to their inability 
to unify all the rules relating to the commercial operations concerned, as well as the 
possibility of reservation granted to the Contracting States. 
On the other hand, the ineffectiveness of these conventions is linked to the will of the 
sovereign states which have the power to ratify them, which affects their entry into 
force, in addition to the difference in interpretation of their provisions. 
Keywords: 
 International, trade, law, conventions, unification, ineffectiveness.  

L’ineffectivité des conventions internationales  
d’unification des règles du droit du commerce international 

Résumé :  
L'expansion des échanges commerciaux au niveau international a nécessité la 

création de règles unifiées régissant ces échanges, et les conventions internationales 
figurent parmi les moyens d'unification approuvés. 

Cependant, ces dernières ont prouvés leur ineffectivité, à cause de leur caractère 
facultatif vis-à-vis des parties à la relation qu’elles  réglementent, outre leur 
incapacité à unifier toute les règles relatives aux opérations commerciales concernées, 
ainsi que la possibilité de réserve accordée aux Etats contractants. 

D'autre part, l'ineffectivité de ces conventions est  liée à la volonté des États 
souverains qui ont le pouvoir de les ratifier, ce qui affecte leur entrée en vigueur, en 
plus de la différence d’interprétation de leurs dispositions. 
Mots clés:  
Droit, commerce, international, conventions, internationales, ineffectivité.   
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  مقدمة
م  ة على الحدّ من اختلاف التشرعات الوطنّة بخل قواعد موحّدة تح ادلات قوم قانون التجارة الدّول الم

ات الدّولّة من بین وسائل التوحید المعتمدة ات في مجال هذه  وتتنوّع  ،التجارة الدّولّة، وتعتبر الاتفاق الاتفاق
م التجارة في مجملها  رتین أساسیتین، تتمثّل الأولى في تنظ التجارة الدّولّة بتنوّع أهدافها، التي تدور حول ف

ة، فهي تتعلّ بتوحید قواعد القانون المطّقة على اتفاق مراكش المنشئ للمنظّمة  ة للتجارة، أمّا الثان العالم
ذا القاضي المختصّ  حث عن القانون الوطني واجب التطبی و ط ال س   .1المعاملات التجارّة الدّولّة أو ت

حث عن توحید قواعد قانونو   ة الدّولّة عادة عند ال ة متقارة ولكنّها تظهر ضرورة اللّجوء إلى الاتفاق
أنّها مصدر مستقلّ عن القوانین  ،2مختلفة وسیلة لتوحید قواعد قانون التجارة الدّولّة،  ات الدّولّة  وتتمیّز الاتفاق

حقّ توحید القانون  مجرّد التصدی علیها، وهو ما  مقتضاه جزءا من القانون الوطني للدّولة  ح  الوطنّة، تص
ادلات ا م الم ح امه عن التشرعات الوطنّةالذ    .3لتجارة الدّولّة واستقلال أح

ات الدّولّة أن توحّد إمّا القواعد الموضوعّة، قواعد التنازع  ن للاتفاق م       ومن أجل تحقی هدف التوحید، 
ة وقواعد التنازع   . أو قواعد تنازع الاختصاص، أو أن تلجأ إلى الجمع بین توحید القواعد الموضوع

اشرة، وعادة  قضي على تنازع القوانین م ما أنّه  عتبر توحید القواعد الموضوعّة، الإجراء الأكثر فعّالّة  و
ما أنّها  ع الدّولي،  الحالات التي تكتسي الطا اما خاصّة  ة أح ات الموحّدة للقواعد الموضوع ما تولّد الاتفاق

س الا ة، وهي على ع ات الموحّدة لقواعد التنازع تطبّ فقط على العقود الدّول ع الدّولي تفاق الطا لا تكتفي 
قة صفة مس   .4السطحي للعلاقة، إنّما تشتر أن تستجیب هذه الدّولّة إلى خصائص محدّدة 

انا  ات الموحّدة لقواعد التنازع، والتي تعرف أح ات القانون الدّولي الخاص"أمّا الاتفاق لكونها تقتصر " اتفاق
م  ة على تقد سنّ قواعد إسناد من شأنها أن تبیّن القانون واجب التطبی على العلاقات القانون اشرة  حلول غیر م

ة ذلك للقوانین الداخلّة التي  ة لتلك المسألة، تار ام الموضوع م، دون أن ترقى إلى تحدید الأح موضوع التنظ
ة ات أ5تحدّدها قواعد الإسناد الاتفاق آثاره المعتادة، لكنّها في ، فمن شأن هذه الاتفاق ن تترك تنازع القوانین قائما 

ادلات التالي فهي تساهم في تحقی أمن الم لّ تردّد حول القانون الوطني واجب التطبی و ، 6نفس الوقت تلغي 
  .7ولا یتمّ اللّجوء إلى هذه الطرقة الأخیرة إلاّ في حالات معیّنة

                                                            
1 : CHATILLON Stéphane, Droit des affaires internationales, Magnard Veuibert, Paris 2011, p 17. 
2 : Cité par :  VEILLARD Guillaume, La contribution de la Commission des Nations Unies pour le 
droit commercial international (CNUDCI) à l’harmonisation et l’uniformisation du droit 
commercial international, Thèse de doctorat en droit privé, UFR droit et sciences politiques, 
Université de Bourgogne, 14 mars 2014, p 197. 

، ص :  3  .59أحمد السعید الزرقد، مرجع ساب
4 : FERRARI Franco, op.cit, p 393. 

ات الدّولّة من منظور القانون الدّولي الخاص الماد"لاش لیندة، :  5 حث القانوني، المجلّد "الاتفاق ة لل م ، 11، المجلّة الأكاد
 . 286، ص2015، 1العدد 

6 : CHATILLON Stéphane, op.cit, p 18. 
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طا من  ة خل الإضافة إلى قواعد تنازع، وعادة ما أخیرا، قد تتضمّن الاتفاق القواعد الموضوعّة الموحدّة 
م الحقوق المتعلّقة بها ة أو تنظ ة لحما ة القواعد الموضوع فا عدم  ات  ط وجود مثل هذه الاتفاق   . 8یرت

اّ تتحدّد فعلو  عاب قواعدها وأح تة الاتفاق ارن أساسیین، یتمثّل الأوّل في فهم واست مع ة  امها، الدّول
ة اس اغتها، حیث أنّ غموضها قد یؤدّ إلى استخدامها لأغراض س              الأمر الذ یتوقّف على جودة ص

ة ام الاتف ،9أو اقتصاد ار الثاني، فهو یتمثّل في مد تطبی قواعد وأح ة إمّا طوعا أمّا المع ة الدّول أو جبرا اق
ار الأ ة العملّةوعا وانتشارا لتحدید فعلكثر شیعن طر القضاء، وهو المع امها من الناح   .ّة أح

لاحظ ار الأخیر،  قا لهذا المع ات الموحّدة لقانون التجارة الدّولّة من جانبین، ّ عدم فعل وتطب ة الاتفاق
حدّ ذاتها  ات  عة هذه الاتفاق طب حث الأوّل(یتعلّ الأوّل  ط بإراد)الم ة الدّول ، أمّا الجانب الثاني فهو یرت

حث الثاني(إرادة الدّولة  إرادتها وأنّه لا توجد إرادة تعلوالمتعاقدة خاصّة وأنّ هذه الأخیرة لا تلتزم إلاّ ب   ).  الم
اتلعدم الفع: الأوّل حثمال عة الاتفاق طب طة    الموحّدة ّة المرت

ط عدم فعل ارهاّ قد ترت اعت عة هذه الأخیرة  طب ات الموحّدة،  ة لأطراف  ة الاتفاق النس ار  ع اخت ذات طا
امها )المطلب الأوّل(العلاقة التي تنظّمها  عض أح شأن  ة التحفّظ  ان ارها تمنح الدّول المتعاقدة إم اعت ، و

ليّ للعملّات المعنّة )المطلب الثاني( نها من توحید  الإضافة إلى عدم تمّ   ).المطلب الثالث(، 
                                                             

 
ما یلي:   7 ة بخصوص القانون الموضوعي، عندما تعارض دولة : وتتمثل هذه الحالات ف عندما تخف الدّول في الوصول إلى اتفاق

ون القانون  ة ولا تعارض في تعدیل قواعد التنازع، أو عندما  ّ تعدیل على تشرعاتها الموضوع أو مجموعة من الدّول أ
الات خارج نطاق أهداف ا ن أن تشملهالموضوعي معقّدا جدّا ومثیرا للكثیر من الإش م ة ولا  ة الدّول موسى خلیل : أنظر. لاتفاق

 ، ة" متر ة للتجارة الدّول ة، المجلّد "توحید القواعد القانون ة والقانون ، العدد الثاني، 28، مجلّة جامعة دمش للعلوم الاقتصاد
 .157و 156، ص 2012

ة الأمم المتّحدة المؤرّخة:  8 ات، اتفاق سمبر  12في  ومن أمثلة هذه الاتفاق حوالة الح في التجارة الدّولّة التي  2001د والمتعلّقة 
ة  صمة اتفاق حمل  ما للقانون الموضوعي الذ  مرجع للقواعد المطّقة " فیینا"تشّل تدع ضائع والمعتبرة  ع الدّولي لل الب المتعلّقة 

ة على مجموع عقود التجارة الدّولّة، وفي نفس الوقت تتضمّن هذه الا ة مجموعة من قواعد التنازع التي تحمل بدورها تأثیر اتفاق تفاق
ورة تكملة  حول القانون  1980جوان  19المؤرخة في " روما" ة، ومن شأن قواعد التنازع المذ واجب التطبی على الالتزامات التعاقد

شأنها ل الفواتیر : أنظر. جهود توحید قواعد حوالات الحقوق حول مسائل لم یتمّ التوصّل إلى إجماع  مادیو لیلى، دور عملّة تحو
، تیز  ة، جامعة مولود معمر اس ة الحقوق والعلوم الس لّ توراه في العلوم، تخصّص قانون،  ة التجارة الدّولّة، أطروحة د -في تنم

  .137، ص 2018فرل أ 26وزو، 
س:  ة  اس ة الس سمح لتجمعات أو إدارات فاقدة للشرع ون أمام خطر ما أنه قد  حجّة تفسیرها، حیث ن نّ قواعدها الخاصة بها 

ة تحقی أمن التجارة عیته للاقتصاد مساسا بإلزام :أنظر. استخدام القانون وت 9 

 FERRE –ANDRE Sylvie, «Quelle force normative pour l’union pour la meditarranée?», In Vers 
une lex mercatoria mediterranea,   Sous la direction de FILALI Osman, édition Bruylant, Bruxelles, 
2013, pp 112, 113. 
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ات الموحدّة: الأوّل مطلبال ار للاتفاق ع الاخت   الطا
ار من حیث أنّها تسمح عادة لأطراف العلاقة التي  ع اخت ات الموحّدة ذات طا تعتبر معظم الاتفاق

اتفاق خاص بینهما امها  عاد أح است ة ما التضیی )الفرع الأوّل(تنظّمها  عاد الأطراف لاتفاق نتج عن است ،  و
ة وتعزز تطبی قواعد موحّدة ذات مصادر أخر من دائرة تطبی  الفرع (القواعد الموحّدة بواسطة هذه الاتفاق

  ). الثاني
ات الموحّدةمضمون الطا: الفرع الأوّل ار للاتفاق ع الاخت  

سمح  انة هامّة لإرادة الأطراف، ممّا  ات الموحّدة من خلال إعطائها م ار للاتفاق ع الاخت یتجسّد الطا
ة لهم  امها، ومنها، اتفاق عاد تطبی أح ن " فیینا"است م ضائع، التي تنصّ على أنّه  ع الدّولي لل حول الب

عاد ت امها لأطراف العقد است قها أو الخروج عن أحد أح ات الأطراف الأخر طب أو تعدیل آثاره ، وأنّ سلو
ون الطّرف  ن  الآخر على علم بهذه النّة، یجب تفسیرها حسب نّة وإرادة الطّرف المعني عندما  أو أنّه لم 

انه جهل هذه الأخیرة وذلك وفقا للمادتین    .منها 8و 6بإم
ة  ة لاتفاق النس عاد " أوتاوا"ذلك الحال  است ل الفواتیر الدّولّة، التي تسمح للأطراف  ة تحو عمل المتعلّقة 

قها الجغرافي أو ا قها حتى في حالة توافر شرو تطب فقرة  3لموضوعي مجتمعة وذلك بناء على نصّ المادة تطب
ل الفاتورة  1 عاد إمّا من قبل أطراف عقد تحو ون الاست ط والمورّد(منها، و ع ) الوس أو من قبل أطراف عقد الب

عد إخطار )المورّد والمدین(الدّولي  ط إلاّ  عاد في مواجهة الوس سر هذا الاست ه ، وفي هذه الحالة الأخیرة، لا 
ة وفقا لنصّ المادة  ة/1فقرة  3تا ط توقّع وانتظار تطبی الاتفاق   .10ب، حیث أنّه من ح الوس

قا للمادة  عاد الجزئي ط ة فلا مجال للاست ام الاتفاق امل أح شمل  عاد و متدّ الاست جب أن   2فقرة  3و
ك وتجزئة أح ة محرّرها في عدم تف م منها، الأمر الذ یترجم إرادة ورغ امها عندما لا ینو الأطراف تنظ

  .11امل العملّة
ة  امها حول الاعتماد الإ" أوتاوا"من جهتها، تمنح اتفاق عاد أح ة است ان یجار الدّولي لأطراف العقد إم

قا للمادة  ة ط ام الاتفاق عاد الكلّي لأح شتر في الاست ا، و لّا أو جزئ لّ فقرة أولى منها، موافقة  5وذلك إمّا 
عاد الكليّ من أطراف عقد الاعتماد الإ عاد الجزئي 12یجار وأطراف عقد التورد معا على هذا الاست ، أمّا الاست

                                                            
ة الحقوق :  10 لّ توراه في العلوم، تخصّص قانون،  ة التجارة الدّولّة، أطروحة د ل الفواتیر في تنم مادیو لیلى، دور عملّة تحو

ة،  اس ، تیز والعلوم الس  .113، ص 2018فرل أ 26وزو، - جامعة مولود معمر
11 : CHANTELOUP Hélène et HEUZE Vincent, «Le financement et les guaranties du commerce 
international», dictionnaire Joly (pratique des contrats internationnaux), Livre III, décembre 1997, p 
25. 

عاد الكليّ  الإشارةوهنا یجب :  12 ة تحقّ الاست امإلى صعو ة  لأح د الاتفاق نظرا لاشترا موافقة ثلاثة أطراف، حیث أنّه من المؤّ
ع الأطراف یهدف  أنّ اشترا موافقة جم عض  ة، لهذا یر ال ون ولو طرف واحد منهم له مصلحة في التمسّك بتطبی الاتفاق أن 

عا قهاالكلّ  دإلى التقلیل من حالات الاست ة ممّا یوسّع من نطاق تطب ام الاتفاق عسالي عبد الكرم، عقد : أنظر في ذلك. ي لأح
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ة من المادة  الفقرة الثان عني إلاّ طرفي عقد الاعتماد الإ 5الذ جاء  ة،  فهو لا  یجار ، فإذا من الاتفاق
عاد عدها أطراف عقد التورد، فإنّ هذا الاست عدها أطراف  است لي، وإذا است سر  في مواجهة المستأجر التمو لا 

سر في مواجهة المورّدعقد الاعتماد الإ   .یجار فهو لا 
استثناء القواعد الآمرة التي  ة  الاتفاق ام الواردة  ع الأح عاد أو تعدیل جم إضافة إلى ذلك، یجوز است

النظام العام13حدّدتها على سبیل الحصر لي حیث أنّ  .لتعلّقها  ة المستأجر التمو عاد هنا لحما أتي منع الاست و
ة جاءت لتحقی هدف أساسي وهو إعادة التوازن بین أطراف عقد الاعتماد الإ   .14یجار الدّوليهذه الاتفاق

ة على الطا: الفرع الثاني ات الموحدةالنتائج المترت ار للاتفاق ع الاخت  
ار للاتفاق ع الاخت د الطا ة یؤّ ان جعل من إم أنّ إرادة الأطراف هي أهمّ مصدر للعقد و ات الموحّدة 

ة ا لتطبی الاتفاق ارا سلب عاد مع ة على .15الاست إرادة الأطراف على نصوص سموّ  ومن أهمّ النتائج المترت
سمّى  انة عادات وأعراف التجارة الدّولّة أو ما  ة، تعزز م ا" قانون التجّار"الاتفاق رها من المصادر اعت

ة وذلك لأنّها نتاج الممارسات التي تعارف علیها المتعاملون في مجال مهنة أو  ة لقانون التجارة الدّول الأساس
ه  ، وقد عرّفها الفق قها دائما في هذا النوع من النشا   FOUCHRDتجارة معیّنة للدّرجة التي تبرّر توقّع تطب

Philippe التي لا تجد مصدرها ولا قوتها على العلاقات التجارية الدوّليةّ  المطّقة مجموعة القواعد: " ما یلي
ل الملزمة في قانون الدّول ، وإنّما تمّ إعدادها ووضعها من طرف وعلى مستو المجتمع الدّولي للتجّار في ش

م ادئ عامّة ناتجة عن قرارات التح   .16"عادات وم
ات والا مّلة لبنود العقد ومفسّرة لها،  رستقراوتحتو هذه القواعد على عناصر الث ة ممّا یجعلها م والعموم

ل ملحو ش ة  ر العلاقات التجارة الدّول حت بذلك قواعد ملزمة ساعدت في تطو   .17فأص
ة  ات الموحّدة نفسها، ومنها اتفاق ضائع على  1980لسنة "  فیینا"وقد أكّدت الاتفاق ع الدولي لل حول الب

ة  الدّور ال ة، حیث أشارت إلى التزام أهم قوتها الإلزام ة، فقد اعترفت  ه عادات وأعراف التجارة الدّول ذ تؤدّ
الأعراف التي اتّفقا علیها والعادات التي استقرّ علیها التعامل بینهما، فافترضت اتّجاه قصدهما إلى  المتعاقدین 

قها ما لم یتّفقا صراحة على إقصائها وذلك في المادة    : ها التي تنصّ على ما یليمن 9تطب
العادات التي استقرّ علیها التعامل بینهما -" الأعراف التي اتفقا علیها و   .یلتزم الطرفان 

                                                             

تو  ، ر الاعتماد الایجار الدّولي، أطروحة د ة، جامعة مولود معمر اس لّة الحقوق والعلوم الس اه في العلوم، تخصّص قانون، 
 .282-281، ص ص 2015جوان  23وزو، -تیز 

ة  4فقرة  13ب والمادة /3فقرة  13، المادة 3 فقرة 8المادة وهي :  13  .حول الاعتماد الإیجار الدّولي" أوتاوا"من اتفاق
، ص ص عسالي عبد الكرم:  14  .284- 283، مرجع ساب

15 : FERRARI Franco, « Forum shopping et droit matériel uniforme », JDI, N° 2, 2002, p 399. 
16 : Cité par: MOUSSERON Jean-Marc, FABRE Régis et al…, Droit du commerce international, 
(Droit de l’entreprise), LITEC, 3éme Edition, Paris, 2003, p 77. 

ع الدّولي" نغم حنّا رؤوف، :  17 ع في تحدید الأعراف المطّقة على عقد الب ار المت ة، "المع ، مجلّة جامعة تكرت للعلوم الإنسان
انون الثاني، 1، العدد 16د المجلّ   .349، ص 2009، 
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لّ عرف  - نه  فترض أنّ الطرفین قد طّقا ضمنا على عقدهما أو على تكو ما لم یوجد اتفاق على خلاف ذلك 
ه متى  علما  غي أن  ان ین ه أو  علمان  انتظام في التجارة الدّولّة انا  ان معروفا على نطاق واسع ومراعى 

قا لنصّ المادة ". بین الأطراف في العقود المماثلة السارة في نفس فرع التجارة من  9وجاء نصّ هذه المادة مطا
ة  ة المنقولة 1964لسنة " لاها"اتفاق اء الماد ع الدّولي للأش  .المتضمّنة للقانون الموحّد للب

قا للمادة  ة التي یتضمّنها العقد ط تسمو على نصوص  9من هنا، فإنّ عادات وأعراف التجارة الدّول
المادة  ه  قا لمبدأ سلطان الإرادة المنصوص عل ة تطب ة 6الاتفاق   .من نفس الاتفاق

صحّة الأ ع في تطبی الأعراف التي یلتزم بها الطرفان، فهو یتعلّ  ار المتّ ة للمع النس عراف السارة و
الإضافة إلى ضرورة توافر مجموعة من  على العقد والمتمثّل في موافقة هذه الأعراف للنظام العام للدولة، 

  .الشرو في هذه الأعراف
، فقد  موافقة الأعراف للنظام العام في الدّولة، ونظرا لاختلاف هذه المسألة من دولة إلى أخر ما یتعلّ  فف

ات المو  ت الاتفاق ة للشرو الواجب توافرها في العرف المتف تر النس حّدة هذه المسألة للقوانین الوطنّة، أمّا 
ما یلي قه من قبل أطراف العقد فهي    :على تطب

أن تكون القاعدة الناشئة عن الممارسة المتكرّرة معروفة ومطّقة من قبل أطراف العقود من نفس النّوع في فرع  -
 التجارة المعنّة،

فعل مهنیّتهم،أ -  ونوا على علم بها   ن تكون القاعدة معروفة لد الأطراف أو من المفروض أن 
موجب بند صرح في العقد - عد الأطراف هذه القاعدة  ست  .18ألاّ 
ات الموحّدة: الثاني مطلبال ام الاتفاق عض أح شأن  ة التحفّظ  ان إم  

امها الأمر الذ  عض أح شأن  ة التحفّظ  ان ات الموحّدة للدّول المصادقة علیها إم تمنح معظم الاتفاق
سمح لها بتحقی  ة  ان التحفّظ في نظر الاتفاق ام، وإذا  التحفّظ بهذه الأح یؤدّ إلى عدم التزام الدّول المعنّة 

ن أن) لفرع الأوّل(أهداف مختلفة  م المقابل     ).الفرع الثاني(تهایّ فعلشّل عائقا لضمان  فإنّه 
ةالتحفّ : الفرع الأوّل   ظ وسیلة لتحقی أهداف الاتفاق

عها على  انت تسمیته أو صفته عند توق صدر عن الدّولة أّا              التحفّظ هو إعلان من جانب واحد 
ة وذلك م قها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها إلى اتفاق عاد أو تعدیل الأثر القانوني أو تصد ن أجل است

ة ة من حیث سرانها على هذه الدّول ام هذه الاتفاق ّ للدّول إبداء التحفّظ عند التصدی . 19لأح ح            و
ادة واستقلال هذه الدّولة، حیث أنّها تتمتّع  اره مظهرا من مظاهر س اعت ة،  ع أو الانضمام إلى الاتفاق أو التوق

                                                            
18 : BEGUIN Jacques, «Le developpement de la Lex Mercatoria menace -t-il l’ordre juridique 
international?», https://lawjournal.mcgill.ca/wp-content/uploads/pdf/7294451-beguin.pdf, p 526. 

ة /2/1أنظر المادة :  19  .1969لقانون المعاهدات لسنة " فیینا"د من اتفاق
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ة مع مصالحها  ه عندما تتعارض بنود الاتفاق ة، وهي عادة ما تلجأ إل الحرّة في تحدید التزاماتها الدّولّة الخارج
ة   .20وتشرعاتها  الدّاخل

شأنها  قاف تنفیذ المواد التي تمّ التحفّظ  ة معیّنة، فإنّ أثره هو إ ام اتفاق عض أح وإذا تمّ التحفّظ على 
ةّ للدّولة ال   . تي أبدت التحفّظالنس

قها  قاء على نطاق تطب الإ ة الموحّدة،  عض أهداف الاتفاق شّل التحفّظ وسیلة لتحقی  ن أن  م و
اء  1964الموحّد لسنة " لاها"الجغرافي الواسع، وأحسن مثال على ذلك، قانون  ع الدّولي للأش الب المتعلّ 

ة المنقولة ة 21الماد ارا لدول قوم على توافر عنصرن، أوّلهما تواجد مراكز أطراف العقد في ، الذ تبنّى مع العقد 
اء عبر الحدود، أو صدور  انت من الدول المتعاقدة أم لا، أمّا الثاني فهو یتعلّ بنقل الأش دول مختلفة، سواء 

ع في دولة غیر الدولة التي أبرم ف م الشيء المب   .22یها العقدالإیجاب والقبول في دولتین مختلفتین، أو تسل
ة  قها الواسع  من خلال نصّ " فیینا"ذلك اتفاق قاء على نطاق تطب ضائع، أرادت الإ ع الدّولي لل حول الب

موجب إحالة إلى قانون دولة متعاقدة /1فقرة  1المادة  ة  ة التي تقضي بتطبی نصوص الاتفاق ب من الاتفاق
قا لقواعد التنازع لقانون القاضي   .وذلك تطب

ة التحفّظ، إلى زادة زادة ان ة الموحّدة عن طر منح إم عدد الدّول  على ذلك، قد تهدف الاتفاق
ة في معالجتها، ومن  المصادقة علیها، ة التي تختلف القوانین الوطن عض المسائل القانون نظرا لعدم فصلها في 
ة  ورك"أمثلتها، اتفاق م 1958لسنة " نیو ام التح ة، التي لم تفصل في مسألة التمییز  المتعلّقة بتنفیذ أح الأجنب

ة شأنها إلى القوانین الوطن ة، وأحالت    . بین المنازعات ذات الصفة التجارة والمنازعات المدن
ة  سبب اتخاذها موقفا مخالفا للقوانین الوطن ة إلى زادة عدد الدول المصادقة علیها  ما قد تهدف الاتفاق

ة شأن مسألة ما، ومن أمثلة  التحفّظ على " أوتاوا"ذلك، اتفاق ة التي تسمح  ل الفواتیر الدول ة تحو عمل المتعلقة 
عدم  6/1نصّ المادة  صحّة حوالة الحقوق التي تتمّ خرقا لالتزام المنتمي تجاه المدین والمتعلّ  منها التي تقرّ 

ملكه تجاهه ل الح الذ  ة قد فضّلت مصلحة23تحو هذا تكون الاتفاق المنتمي على مصلحة المدین من  ، و

                                                            
ات منظّمة التجارة العالمّة"الجنابي، نومان حمود :  20 ، العدد 2جلّد ، الم2، مجلّة جامعة تكرت، السنة "حدود التحفّظ في اتفاق
 .234و 222، ص2018، مارس 3
ة المنقولة التي دخلت حیّز التنفیذ في : یتضمّن اتفاقیتینوهو :  21 اء الماد ع الدّولي للأش شأن الب ة  ة  18/08/1974اتفاق واتفاق

ة المنقولة التي دخلت حیّز التنفیذ في  اء الماد ع الدولي للأش ن عقد الب ة تتعلّ بتكو  .23/08/1972ثان
اشي، :  22 ع" لاها"نظرة قانون " شتواح الع ة عقد الب ار دول ة، العدد "الموحّد لمع سمبر، 19، مجلّة العلوم الاجتماع ، د

 .315-313، ص ص 2014
ة  6/1حیث تنصّ المادة :  23 ة بین المورّد : " على ما یلي" أوتاوا"من اتفاق الرغم من أّة اتفاق ل الح  والمدین من یتمّ تحو

ل  ".شأنها أن تمنع مثل هذا التحو
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حترم  عض الدّول لمثل هذا الحلّ الذ لا  ل الفواتیر وذلك رغم المعارضة الشدیدة ل ة تحو ة تطوّر عمل أجل ترق
  . 24مبدأ استقلال إرادة أطراف العقد الأصلي -في نظر هذه الأخیرة –

ةلّ عائ لتحقی فعالتحفّظ : الفرع الثاني ة الاتفاق  
ن أن  لّما قلّت ّ شّل التحفّظ عائقا لتحقی فعلم لّما زاد عدد التحفّظات،  ة الموحّدة، حیث أنّه  ة الاتفاق

ة، وأحسن مثال على ذلك، قانون  مسّ بجهود التوحید التي ترمي إلیها الاتفاق امها، ممّا  فرص تطبی أح
ع ت" لاها" اب أمام الدّول المتعاقدة لتنو ا هامّا في فشله الموحّد الذ فتح ال ان سب حفظاتها، الأمر الذ 

ة  اتفاق ه، واستبداله  قه حتّى من طرف الدّول المصادقة عل   .1980لسنة " فیینا"وهجر تطب
ة، حیث أنّ  الاستقرار اللاّزم للمعاملات التجارة الدّول زادة على ذلك، قد یؤدّ التحفّظ إلى المساس 

ما یتضمّنه من اختلافات من دولة إلى أخر معنى التحفّظ هو الإحالة إلى ال   .25تشرع الوطني 
ات الموحّدة التي تسمح للدّول المتعاقدة بإبداء التحفّظ  في  عض الاتفاق ، هناك   لّ وقتمن جهة أخر

ة في المادتین  حوالة الح في التجارة الدّول ة الأمم المتحدة المتعلّقة  ذا اتف 41و 39ومثالها اتفاق ة منها و اق
الاعتماد الإیجار الدّولي في المادة " أوتاوا" ام أن تؤدّ  19/2المتعلّقة  منها، في حین أنّه من شأن هذه الأح

ة  رة توحید القواعد الموضوع ة، ممّا یتعارض مع ف القواعد الدّاخل ة الموحّدة  ة الدّول ام الاتفاق إلى استبدال الأح
ما أنّ مثل هذه ال ة توقّع الحلول في حدّ ذاتها،  ان ة من شأنها أن تجعل الحاجة إلى إم م اسة التنظ س

ات الموحّدة، محلّ نظر   .26المضمونة بواسطة الاتفاق
شمله أخیرا م الذ  ة الح حث في مد أهمّ قوم على نقطة حاسمة، تتمثّل في ال م التحفّظ  ، فإنّ تقی

ة وهدفها ة، ، 27التحفّظ وأثره في تحقی موضوع الاتفاق ام الجوهرة للاتفاق لّما شمل الأح لّما شّل عائقا في ف
  . تحقی فعلیّتها

ات جزع: الثالث مطلبال ات المعنّة كلّين التوحید الع الدّولّة الاتفاق   للعمل
ات الدّولّة ات المعنّة كلّين التوحید الع ظهر عجز الاتفاق ضی نطاق  للعمل من جانبین، یتعلّ الأوّل 
ات  ط ب)الفرع الأوّل( التطبی الموضوعي لهذه الاتفاق   ).الفرع الثاني( ها المحدود عد، أمّا الثاني فهو یرت

  

                                                            
24  : MARQUETTE Vanessa, «L’entrée en vigueur à l’égard de la Belgique de la convention 
d’Ottawa sur l’affacturage international» ,  
file:///C:/Users/ACER/Downloads/rdc_tbh2012_2p145%20(1).pdf, p 149. 

، ص :  25  .36أحمد السعید الزرقد، مرجع ساب
26 : LECUYER Stanislas, «Appréciation critique du droit international privé conventionnel» (pour 
une autre approche de l’harmonisation des relations privées internationales), LGDJ, Paris, 2007, pp 
457-458. 

ة، :  27 ة "تلاؤم التحفّظ مع هدف المعاهدة وموضوعها في إطار المعاهدات الدّولّة لحقوق الإنسان" مومو ناد ، المجلّة النقد
ة، عدد  اس  .101، ص 2016، 1للقانون والعلوم الس
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ات الموحّدةضی نطاق التطب: الفرع الأوّل   ی الموضوعي للاتفاق
ا من حیث  ات الموحّدة الموجودة حال عض الفئات من العلاقات التعاقدّة لا تتناول الاتفاق الموضوع إلاّ 

عدها،  المسائل التي لا تست ذا  النّطاق أو المجال الذ تتناوله و أو غیر التعاقدّة، فمیزتها الموحّدة محدودة 
ة  لّ البیوع المتعلّقة " فیینا"فعلى سبیل المثال، لا تطبّ اتفاق ضائع على  ع الدّولي لل الب اء المتعلّقة  الأش

ن أن تعتبر من قبیلالمادّة المن م ضائع قولة التي  ما أنّها لا تطب على صحّة العقد ولا على نقل 28ال  ،
  .29الملكّة

ة  ة لاتفاق النس ة التي تعتبر ذات نطاق تطبی " أوتاوا"ذلك الحال  ل الفواتیر الدول ة تحو عمل المتعلقة 
عد عقود موضوعي محدود، ار في حیث أنّها تست عین الاعت ة المأخوذة  ا تدخل أصلا ضمن النماذج العقد

ع  قها إلاّ على حوالة الحقوق المتولّدة عن العقود الدّولّة لب تجسّد ذلك من خلال عدم تطب عملّة التوحید، و
م الخدمات ضائع أو تقد ة حتى الحوالات المتولّدة عن العقود الدّ . ال عد الاتفاق ع أكثر من ذلك، تست ة لب ول

غ ل الفواتیر دون تبل ة تحو عاد عمل م الخدمات نظرا لاست ضائع أو تقد   .30ال
ة  ل الفواتیر الدّولّة فقط على العقود " أوتاوا"زادة على ذلك، تطبّ اتفاق ة تحو عمل  الدّولّةالمتعلقة 

ل الفواتیر ز أطرا31لتحو مر ة لا تحدّد  ل الفاتورة ذاته، بل هي تحدّد ، فدولّة العلاقة في هذه الاتفاق ف عقد تحو
لّ من المحیل والمدین في دولتین  ز  ان مر ون دولّا، أ إذا  النّظر إلى العقد الأصلي الذ یجب أن 

قا لنصّ المادة  ل الفاتورة المبرم بین  2/1مختلفتین ط ار عقد تحو ن اعت م ة، ونتیجة لذلك، لا  من الاتفاق
ا ما لم تكن الحقوق المحوّلة دولّةأطراف تكون مراكزه   .م في دول مختلفة، عقدا دول

ة  قتصر " أوتاوا"من جهتها، اتفاق الاعتماد الإیجار الدّولي ذات نطاق تطبی محدود، حیث أنّه  المتعلّقة 
ة  ات الاعتماد الإیجار للأصول المنقولة فقط وذات الاستعمال المهني، حیث تستثني الاتفاق العتاد على عمل

ة جاءت لمعالجة جزء  ما أنّ هذه الاتفاق ة أو منزلّة،  لي لأغراض عائل المستعمل من طرف المستأجر التمو
عها  سبب طا ات الاعتماد الإیجار الدّولي  ات المتعلّقة بتنازع القوانین التي تثیرها عمل فقط من الصعو

  .32الهجین
ات الم: الفرع الثاني عد المحدود للاتفاق   حّدةو ال

عدها المحدود إضافة إلى أنّها ذات نطاق تطبی موضوعي محدود، تمتاز الات ات الموحّدة ب حیث أنّها فاق
لّ  ة تعالج  التوحید، فلا توجد اتفاق لّ جوانب هذه العملّة  عندما تتناول عملّة تجارة معیّنة فإنّها لا تتناول 

                                                            
ة  من 2أنظر المادّة :  28 ضائع" فیینا"اتفاق ع الدّولي لل  .حول الب
ة  4/5أنظر المادة :  29 ضائع" فیینا"من اتفاق ع الدّولي لل  .حول الب

30 : FERRARI Franco, « Forum shopping et droit matériel uniforme », op.cit, p 391. 
ة :  31 التخوّف من النتائج السلب ار مبرّرا   غطّي حالات أو وقد جاء هذا الاخت التي قد تترتّب على تبنّي نطاق تطبی واسع 

ة من قبل الدّول الموقعة علیها س بدورها على آجال المصادقة على الاتفاق ة التي تنع ات داخلّة محضة، هذه الآثار السلب  .وضع
32 : PIEDELIEVRE Stéphane, Droit bancaire, PUF, Paris, 2003, p 436. 
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ات محلّ  طة بتنفیذ العمل ة المسائل المرت ع الدولي " فیینا"التوحید، فعلى سبیل المثال، لم تتناول اتفاق حول الب
الة والتقادم ، المقاصة، الو حوالة الح ضائع،  ع الدّولي لل عقد الب طة  عض المسائل المرت ضائع    .لل

ة  ة لاتفاق النس ل الفواتیر الدّولّة، التي ورغ" أوتاوا"ذلك الحال  عملّة تحو م وضعها إطارا  المتعلّقة 
عض المسائل  لّ جوانبها، حیث أهملت  ل الفواتیر الدّولّة، إلاّ أنّها لم تعالج  ة تحو ا موحّدا لعمل قانون
ل تجاه الدائنین ذو الأفضلّة وحالة  التحو ل الحقوق تجاه الغیر، التمسّك  فعّالّة تحو تلك المتعلّقة  الأساسّة، 

  .33إفلاس المنتمي
عض الاتفاقأكثر من ذل لّ جوانب عملّة تجارة  ات التي تقرّ صراحةك، هناك  نها من توحید  عدم تمّ

ة  ر منها على سبیل المثال، اتفاق النقل الجوّ الدّولي الموقّعة في  قواعد عضالمتعلّقة بتوحید " وارسو"ما، نذ
ر  12 ة المتمّمة لها الموقّعة في  1929أكتو سمبر  11والاتفاق ة 34 1961د سل"واتفاق المتعلّقة بتوحید " برو

  . 192435أوت  25سندات الشحن الموقعة في عض قواعد 
عض إلى معارضة  ال اب التي أدّت  ات الدّولّة الموحّدة من بین الأس وتعتبر النقائص التي تشوب الاتفاق

رة توحید قواعد التجارة الدّولّة نظرا إلى أنّ هذا التوحید عادة ما یؤدّ  عدم ف ات دولّة تتّصف   إلى وضع اتفاق
  .االشمولّة وضی نطاق التطبی ممّا قد یؤدّ إلى العزوف عن تطبی قواعده

طة بإرادة الدّول لعدم الفع:الثاني حثالم المتعاقدةّة المرت  
ط عدم فعل  ات الموحّدةّ ترت المطلب (ذلك بإرادة الدّول التي قد تصادق علیها أو ترفض ذلك  ة الاتفاق
قها )الأوّل التالي على تطب ، )المطلب الثاني(، الأمر الذ یؤثّر على دخولها أو عدم دخولها حیّز التنفیذ و

ة عملّة ا طرح مسألة فعّال ات ممّا  لتوحید إضافة إلى اختلاف قضاء هذه الدّول في تفسیر نصوص هذه الاتفاق
  ).المطلب الثالث(في حدّ ذاتها 

  
  

                                                            
33 : STOUFFLET Jean, «Les aspects internationaux du droit de l'affacturage», Les petites affiches, 
N° 88, 22 juillet 1996, p 28. 

ة  1964مارس  02مؤرّخ في  74-64مرسوم رقم  -:  34 ة إلى اتفاق ة الشعب مقراط یتضمّن انضمام الجمهورة الجزائرة الد
الن عض القواعد المتعلّقة  ا"قل الجوّ الدّولي الموقعة بتوحید  ول الموقّع  1929 رأكتو 12في " فارسوف البروتو والمعدّلة 

  .1964مارس  27، صادر في 26، ج ر عدد 1955سبتمبر  28لاها في "ب
ر  25مؤرّخ في  267-65أمر رقم  - ة  1965أكتو ة إلى اتفاق ة الشعب مقراط انضمام الجمهورة الجزائرة الد یتعلّ 

النقل الجوّ الدّولي المنفّذ من قبل شخص غیر متعهّد النقل المتعاقد والموقعة ب عض القواعد المتعلّقة  جوادا "توحید 
سمبر  11، صادر في 104، ج ر عدد 1961سبتمبر  18في " لخارا  .1965د

ة ،  یتضمّن انضمام الجمهورة الجزائرة الد1964مارس  02مؤرّخ في  64- 71مرسوم رقم :  35 ة إلى اتفاق ة الشعب مقراط
سند الشحن،ج ر عدد  عض القواعد المتعلّقة    . 1964أفرل  03، صادر في 28توحید 
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ات الموحّدة: الأوّل مطلبال   عدم مصادقة الدّول على الاتفاق
ط فعل ات الدّولّة، فإنّ ّ ترت ة آثار الاتفاق قها، ووفقا لمبدأ نسب اتساع نطاق تطب ات الموحّدة  ة الاتفاق

الدّول المصادقة علیها، حیث  امها یتحدّد  بیر من نطاق تطبی أح ة دولّة ما من طرف عدد  س تبنّي اتفاق ع
ة لهذه الأخیرة اس ة والس ة القانون اب عدم مصادقة الدول على  .36الدّول الأهمّ فمن الضرور معرفة أس

ات الموحّدة  قها) الفرع الأوّل(الاتفاق   ).الفرع الثاني(قبل تحدید مد تأثیر ذلك على نطاق تطب
اب ع: الفرع الأوّل ات الموحّدةدم مصادقأس   ة الدول على الاتفاق

ة التي تتضمّنها، فإنّ  ع أو المصادقة على الاتفاق التوق فعل قبول عدد معیّن من الدّول لقاعدة معیّنة 
ة لهذه القاعدة بزادة عدد الدّول الأطراف عتبر مؤشّرا على الاعتراف الدّولي بها، وتزداد القوة الإلزام   ذلك 

ارها تترجم آراء فیها، وحتّى  اعت ة،  ون لها نوع من الإلزام ة حیّز التنفیذ، ف وإن لم تدخل الاتفاق
عد  ات لم تدخل  مون إلى اتفاق حیل المحّ س من النادر أن  الأعضاء المفوّضین لمختلف الدّول المتفاوضة، ول

ة في موضوع النّزاع مؤشّر لوجود قاعدة دول   .37حیّز التنفیذ 
ة لاحظ أنّ أغو  قات، فاتفاق عدد محدود من التصد ات الموحّدة لم تحظ إلاّ  ة الاتفاق المتعلقة " فیینا"لب

ضائع ع الدولي لل والتي حاولت  -والتي تمّ إعدادها في ظلّ لجنة الأمم المتحدة للقانون التجار الدولي - الب
ة وقوانین الشرعة العا ة التي حظیت التنسی بین حلول القوانین ذات النزعة المدن أكبر عدد من مّة، هي الاتفاق

قات حیث بلغ عدد الدول  لّ القارات، من دول مصنّعة ودول في  8938المصادقة علیهاالتصد دولة متعاقدة من 
  . طر النموّ ذات الاقتصاد اللیبرالي والموجّه من الشمال والجنوب

ة  ن الإشارة إلى اتفاق م ورك"إلى جانبها،  م  1958لسنة " نیو ام التح الاعتراف وتنفیذ أح المتعلّقة 
ة   . 39الأجنب

ة  ات إلى اختلاف الثقافات والمدارس القانون عود عزوف الدّول عن المصادقة على هذا النوع من الاتفاق و
ات  الأوراق التجارة، لا" جونیف"للدّول، فعلى سبیل المثال، فإنّ اتفاق  ترط إلاّ المتعلّقة بتوحید القواعد المتعلّقة 

ا القارة، أمّا  ة لأورو التقالید القانون ثیرا  ان المتأثرة  ا ة وقارة ما عدا البرازل وال لّها أورو عض الدّول 
فسّر بتقنینها لقواعد التنازع في  ة، فهو  ا اللاّتین اب أمر اب الدول ذات 1928سنة " هافانا"غ ، في حین أنّ غ

عو  سوني  د إلى الفرق الكبیر بین قانون الصرف لهذه الدّول والنظام الرومانوجرماني الذ ساد النظام الأنجلوس
  ".بجونیف"

                                                            
36 : VEILLARD Guillaume, op.cit, p 207. 
37 : GAILLARD Emmanuel, « Trente ans de Lex Mercatoria pour une application sélective de la 
méthode des principes généraux du droit »,  J D I, N°1, 1995, p 25. 
38 : https://uncitral.un.org/fr/texts. 

موجب المرسوم :  39 ة التي  1988نوفمبر  5مؤرّخ في  233-88صادقت علیها الجزائر  یتضمّن الانضمام بتحفّظ إلى الاتفاق
ورك"صادق علیها مؤتمر الأمم المتحدة في  ة وتنفیذها،  1958جوان  10بتارخ " نیو ة الأجنب م اعتماد القرارات التح والخاصّة 

 .1988نوفمبر  23صادر في  48ج ر عدد 



	المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني RARJ
  

443 
12א،01אFE2021K 

،?אאאאאא?،K431 J451K 

 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

ة لاتفاقیتي  النس ع علیهما في سنة " لاها"ذلك الحال  والمتعلّقتین على الترتیب  1964اللّتین تمّ التوق
اء المادّة المنقولة، وحول ع الدّولي للأش ع، اللّتین لم یتمّ التصدی  القانون الموحّد حول الب ن عقد الب تكو

ا علیهما إلاّ من طرف عدد  ثیرا من دول أورو انت مستلهمة  عود السبب في ذلك إلى أنّها  قلیل من الدّول، و
ة لم تشارك في وضعها   .40القارة الغرّة، وأنّ الدول الاشتراك

ة  اتفاق ات أخر  ة لاتفاق النس ل الفواتیر الدّولّة لسنة " أوتاوا"ذلك الحال  ، 1988حول عملّة تحو
ات الضمان المستقلة لسنة  ة الأمم المتحدة حول خطا ة الأمم المتّحدة حول استخدام 1995اتفاق ، واتفاق

ة في العقود الدّولّة لسنة    .200541الاتصالات الالكترون
ات الموحّدة تأثیر عدم المصادقة على نطاق التطبی الجغرافي: الفرع الثاني   للاتفاق

قها الجغرافي،  ات الموحّدة والتي من شأنها أن تحدّ من نطاق تطب من أهمّ الشرو التي تتضمّنها الاتفاق
ة المحدّد في  ار الدّول ة العقد لمع ات، فرغم استجا ا بدولة متعاقدة الذ نجده في معظم هذه الاتفاق شر الارت

ون ذلك غ ا ما  ة، فغال ات الموحّدة الاتفاق ة على هذا العقد، حیث تشتر معظم الاتفاق اف لتطبی الاتفاق یر 
طة خاصّة بین العقد، الأطراف أو الأماكن ودولة متعاقدة أو قانون هذه الأخیرة   .وجود را

قها  فلت من نطاق تطب ة موحّدة،  النتیجة، فإنّ العقد الذ قد یدخل في نطاق التطبی الموضوعي لاتفاق
ا بدولة متعاقدة أو قانون هذه الدّولة اب شر الارت سبب غ   .الجغرافي 

ة  ة تطبی اتفاق ان ات الموحّدة؛ إم الاتفاق ا بدولة متعاقدة الذ جاء  حول " فیینا"ومن أمثلة شر الارت
اشرة حسب المادة  صفة غیر م ضائع  ع الدولي لل دولة متعاقدة،  ب، عندما تحدّد قواعد التنازع قانون /1/1الب

انت مراكز الأطراف في دول مختلفة  ة إلاّ في حالة ما إذا  ة، لن تطبّ الاتفاق ان اب هذه الإم حیث أنّه في غ
قا للمادة   .أ منها/1/1ط

ة  ة التي تدخل في نطاق التطبی الموضوعي لاتفاق ل الفواتیر الدّول ة لعقود تحو النس ذلك الحال 
ذلك؛ إمّا أن ، التي لا تكت"أوتاوا" قها، بل تشتر  شر ضرور لتطب ع الأصلي  ع الدّولي لعقد الب الطا في 

زن في دولة متعاقدة  ط والمدین متمر لّ من المورّد، الوس لّ من العقد )ب/2/1المادة (ون  ون  ، أو أن 
ل الفاتورة خاضعین لقانون دولة متعاقدة    ).ب/2/1المادة (الأصلي وعقد تحو

ظهر التأثیر السلبي لعدم مصادقة عدد معتبر من الدّول على نطاق التطبی من خ لال ما تقدّم، 
ة موحّدة ما، الذ یتجسّد من خلال التضیی من حالات  التالي التقلیل من فعالجغرافي لاتفاق قها و تها لیّ تطب

  .وسیلة للتوحید
  
  

                                                            
40 : CHATILLON Stéphane, op.cit, p 19. 
 

 .دول 3و 8، 9والتي تمّت المصادقة علیها على الترتیب من طرف :  41
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ات الموحّدة حیّز التنفیذ: الثاني مطلبال عدم دخول الاتفاق  
القواعد المتضمّنة في هذه  ة الدّولّة حیّز التنفیذ عن إرادة الدّولة الفعلّة في الاعتراف  عبّر دخول الاتفاق

ة  الاتفاق ا  قبول الدّول الارت ة  18إلى  11المواد من (الأخیرة، فیتعلّ الأمر هنا  المتضمّنة " افیین"من اتفاق
ة لهذه الدول، لأنّه حتى ولو)قانون المعاهدات النس ة ملزمة  ح الاتفاق التالي تص ة  لم ،  یتطلّب نصّ الاتفاق

اغتها، فإنّ دخولها حیّز التنفیذ العدید من المفاوضات والمناقشات للوصول إلى نتیجة، ورغم جودة تحررها وص
رّس التطبی الفعلي للقواعد ات  .التي تقترحها هو الذ  ة العملّة هو تزاید عدد الاتفاق لاحظ من الناح لكن ما 

ات حیّز التنفیذ، )الفرع الأوّل(التي لم تدخل حیز التنفیذ من جهة  عض الاتفاق ، ورغم دخول  ، ومن جهة أخر
ات  لة تنازع الاتفاق   ).الفرع الثاني(فإنّ ذلك قد یثیر مش

  وحّدة التي لم تدخل حیّز التنفیذات المتعدّد الاتفاق: الفرع الأوّل
عتبر هذا الأخیر مؤشرا على درجة التوحید  ات الموحّدة بدرجة متفاوتة، و ون انضمام الدّول إلى الاتفاق

امه،  الخضوع لأح أثر  الذ تقبل الدّول  امها  ة والمصادقة علیها، تلتزم الدّولة بتطبی أح ع الاتفاق عد توق ف
ما  اشر،  انت نصوصها مصدر إلهام للمشرّع م اشر في حالة ما إذا  أثر غیر م أن تطبّ  ة  ن للاتفاق م

امها اغة مضمون أح عید ص   .42الوطني الذ 
قات  عود إلى عدم توافر عدد التصد ات الموحّدة حیّز التنفیذ فهو  ة لسبب عدم دخول الاتفاق النس أمّا 

ة الأمم المتحدة حول السفتجة والسند لأمر اللاّزم لذلك والذ تحدّده  ة لاتفاق النس ات نفسها، فمثلا  الاتفاق
سمبر  9الدّولیین التي تمّ تبنیها في  قات، لم تتلقى  1988د التي یتطلّب دخولها حیّز التنفیذ عشر تصد

الإضافة إلى المصادقة علیها من طرف دولة واحدة فقط 3انضماما إلاّ من طرف    .43دول، 
ة و  ان من شأنها أن تحقّ  20التي استغرق إعدادها  -خصوص هذه الاتفاق سنة من الجهود والتي 

ن إرجاع عزوف الدّول عن المصادقة علیها إلى أنّها  -توحید قواعد القانون الصرفي على المستو العالمي م
ة للقانون الصرفي من أجل تف ادئ  الأساس اد تنازع القوانین، جاءت عوض أن تعمل على التنسی بین الم

ي القار والتي صادق  الدّول ذات النظام الأورو نصوصها  مستوحاة أكثر من الشرعة العامّة، الأمر الذ دفع 
ة  حول السفتجة والسند لأمر إلى تبنّي موقف صارم ضدّها، من حیث  1930لسنة " جونیف"معظمها على اتفاق

، حیث أنّها فضّلت تبنّي 44مجال توحید قواعد القانون الصرفي الدّولي أنّها لم تستجب للأهداف المرجوّة في
  .45الحلول المألوفة على الحلول الفعّالة
                                                            

42 : VEILLARD Guillaume, op.cit, p 203. 
ندا في سنة  لّ حیث انضمّت إلیها :  43 قا في سنة 1989من  اتي سا ة والاتحاد السوف ات المتحدة الأمر ، أمّا 1990، الولا

ا وذلك في سنة   .1991الدّولة الحیدة التي صادقت علیها، فهي غین
44 : BLOCH Pascal, « Un espoir déçu ? La convention des Nations Unies sur les lettres de change et 
billets à ordre internationaux », J.D.I, N° 4, Octobre-Novembre-Décembre, 1992, p 907-908. 
45 : PINAULT Martin, «L’unification des législations relatives aux letters de change: un projet 
laborieux», https://ssl.editionsthemis.com/uploaded/revue/article/rjtvol33num1/pinault.pdf, p 170. 
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ة الأمم المتحدة حول  ات أخر لم تدخل حیّز التنفیذ، وهي اتفاق ة، هناك اتفاق وإلى جانب هذه الاتفاق
ة مستغلّي النقل في التجارة الدّولّة لسنة  حوالة الح في التجارة ، اتف1991مسؤول ة الأمم المتّحدة المتعلّقة  اق
ع علیها إلاّ من طرف  الإضافة إلى  3الدّولّة التي لم یتمّ التوق  ، قة واحدة للتصدی ما لم یتمّ إیداع إلاّ وث دول، 

ا عبر ا ا أو جزئ لّ ة الأمم المتّحدة حول عقد النقل الذ یتمّ  ة أكثر حداثة وهي اتفاق حر لسنة اتفاق  2008ل
قة قبول، تصدی أو انضمام والتي لم یتمّ إیداع  إلاّ اثنتین منها 20التي یتطلّب دخولها حیّز التنفیذ    .وث

ات الموحّدة على الإرادة المحتملة للدّول، اقترح   René DAVID من هنا، ونظرا لتوقف مصیر الاتفاق
ات لجنة الأمم المتحدآلّة  ة لاتفاق النس ات حیّز  ة للقانون التجار الدّولي وهيخاصّة  ضرورة دخول هذه الاتفاق

ة في مختلف الدّول، إلاّ إذا عبّرت الدّول عن رفضها الخضوع لا لّ اتفاق عد أجل تحدّده  ة التنفیذ فورا،  تفاق
ام معیّنة ات معیّنة أو لأح قیت  .46في هذه الاتفاق عد، بل  ما  اعه ولا إثارته ف إلاّ أنّ هذا الاقتراح لم یتمّ إت

ة والتصدی  ع الاتفاق اع القواعد المعروفة في القانون الدّولي العام من توق الأوضاع على حالها من ضرورة إت
ادة ة س ارها صاح اعت قى خاضعا لإرادة الدّولة    . علیها الذ ی

 ، ات الموحدة حیز   Stanilas LECUYER اقترحمن جهة أخر شرو دخول الاتفاق رة أخر تتعلّ  ف
ة  ما یليالتنفیذ، وهي تتمحور حول ثلاث نقا أساس   :تتمثل ف

ة حیّز التنفیذ، قات للسماح بدخول الاتفاق عدد التصد   تغییر الشرو المتعلّقة 
ا بتبرر عدم مصادقتها على الاتفاق   ة،النصّ على التزام الدّول سنو

اب ذلك، یتمّ إعادة التفاوض  ة خلاله حیّز التنفیذ، وفي غ النصّ على أجل أقصى لتدخل الاتفاق
 .47شأنها

ات الموحّدة: الفرع الثاني لة تنازع الاتفاق   مش
ان  ات الموحدة حیّز التنفیذ عائقا في وجه تحقی فعلیّتها، فإنّ دخول العدید من إذا  عدم دخول الاتفاق

ات  اتالاتفاق لة أخر تتعلّ بتنازع هذه الاتفاق صدد تنازع . حیّز التنفیذ من شأنه أن یثیر مش ون  ون
ط بهاتین الاتفاقیتین أن  ستحیل على الدولة التي ترت حیث  قتین،  ات عندما تكون اتفاقیتان غیر متطا الاتفاق

ة عن الأخر    .48تحترم إحداهما دون أن تخرق الالتزامات المترت
                                                            

م هذا الاقتراح :  46 ة أمام لجنة الأمم المتّحدوقد تمّ تقد ومة الفرنس ة للقانون التجار الدّولي، هذا الاقتراح الذ جاء من قبل الح
ة التي یتمّ إعدادها من قبل هذه  ات الدّول أنّ الاتفاق قضي  ة للعمل، الذ  میثاق المنظّمة الدّول مستلهما من نظام ساب ورد 

المصادقة علیها، وفي ح عرضها في أجل معیّن على الجهاز المختصّ  لّ دولة  الة عدم احترام الدّول لهذا الالتزام، المنظّمة، تلتزم 
ة لا تدخل حیّز التنفیذ  : أنظر. فإنّ الاتفاق

DAVID René, Le droit du commerce international (Réflexions d’un comparatiste sur le droit 
international privé), Economica, Paris, 1987, p 66. 
47 : LECUYER Stanislas, op.cit, pp 468- 471. 
48 : Cité par: BUREAU Dominique, «Les conflits de conventions», in droit international privé: 
traveaux du comité Français de droit international privé, 14éme année, 1998- 2000, 
https://www.persee.fr/doc/tcfdi_1140-5082_2001_num_14_1998_1106, p 202. 
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هذا  ة  30الصدد، عالجت المادة و ات " فیینا"من اتفاق لة تنازع الاتفاق حول قانون المعاهدات مش
عضهم، ممّا یرتّب  لّ أطرافها أو  تّحد  ة في نفس الموضوع، و ة دول ة عندما یتمّ عقد أكثر من اتفاق المتتال

نها الوفاء بها أو ال م لاّ التزامات على عات الدّولة قد تكون متضادة، لا  توفی بینها، وقد اعتمدت في ذلك 
ة الأكثر تخصّصا ة الأكثر حداثة وقاعدة الاتفاق ة الاتفاق   .من قاعدة أولو
، حیث اقترح  ثلاث قواعد تتمثّل   Ferenc MAJOROSأمّا الفقه، فقد اجتهد في إیجاد معاییر وقواعد أخر

موجبها یتمّ تط في ؛ التي  ة القصو ة لّ من قاعدة الفعّال ضمن أقصى حدّ من الفعّال م الاتفاقي الذ  بی الح
ة الأكثر حداثة الإضافة إلى قاعدة الاتفاق ة الأكثر تخصّصا،    .49وقاعدة الاتفاق

فة فقد اقترح حلاّ آخر یتمثّل ، Alexandre MALANأمّا  حث عن الوظ ات المتنازعة لل في تفسیر الاتفاق
قها التي تحقّقها القاعدة محلّ التنازع، فة المراد تحق ة الأكثر ملاءمة للوظ الاتفاق   .50والاحتفا 

ر  ن الخروج بها  أنّه Stanislas LECUYERو م الرّغم من أنّ هذه القاعدة تشّل النتیجة الأحسن التي 
ة لا ات، فإنّه من المستحیل إیجاد القاعدة الأمثل لحلّها، زادة على أنّ إعطاء الأولو ة ما من تنازع الاتفاق تفاق

ة للدّولة ة الدّول ، من شأنه أن یثیر المسؤول ة أخر   .51لتطبّ على حساب اتفاق
ة عن دخول عدّة  ة الأولى المترت ات الموحّدة قائمة، وهي النتیجة السلب لة تنازع الاتفاق قى مش من هنا، ت

ات الحدیثة الموحّ  ات موحّدة حیّز التنفیذ وذلك رغم احتواء الاتفاق سمّى ببنود اتفاق دة للقانون التجار ما 
قة المادة 52المطا ة  17،  الاعتماد الإیجار الدّولي والمادة " أوتاوا"من اتفاق ة  15المتعلّقة  " أوتاوا"من اتفاق

قة أو اللاّحقة ات السا ات على الاتفاق موجبها، لا تسمو هذه الاتفاق ة والتي  ل الفواتیر الدّول ة تحو   .حول عمل
لة التنازع، ما دامت مختلف  س من شأنه حلّ مش ات الموحّدة لمثل هذه البنود ل إلاّ أنّ تضمین الاتفاق
عود له تحدید  ات تتضمّن نفس البنود، لأنّ هذه الأخیرة لا تفرض قاعدة سلوك على القاضي الذ  الاتفاق

ادل ن أن تت م ، خاصّة وأنّ هذه البنود،  التطبی ة الأولى  طل مفعول  الاتفاق ما بینها، فعوض أن ت الإحالة ف
ادلة صفة مت عض  عضها ال طل مفعول    .53هذا التنازع، فإنّها ت

                                                            
49 : MAJOROS Ferenc, Les conventions internationales en matière de droit privé (partie spéciale I, 
Le droit des conflits de conventions), Pedone; Paris, 1980, 468-471. 
50 : DE VEIRAILLE-SOMMIERE Pascal, «Alexandre MALAN, La concurrence des conventions 
internationales  dans le droit des conflits de lois», Revue Internationale de Droit Comparé, N° 1, 
2004, p 241. 
51 : LECUYER Stanislas, op.cit, p 509. 
52 : FERRARI Franco, «Les rapports entre les conventions de droit materiel uniforme en matière 
contractuelle et la nécéssité d’une interpretation interconventionnelle», J D I, N° 3, 2003, p 800. 
53 : BUREAU Dominique, op.cit, p 208. 
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منع من اللّجوء إلى  ات الموحّدة حیّز التنفیذ، فإنّ ذلك لا  أخیرا، یجب الإشارة إلى أنّه رغم دخول الاتفاق
ة سارة المف لّ دول العالم، فستكون دائما هناك دول غیر قواعد التنازع، حیث أنّه لا توجد أّة اتفاق عول في 

امها وهي الدّول غیر الموقّعة علیها أح طة  ارها غیر مرت اعت ات      . 54ملزمة بتطبی هذه الاتفاق

ات الموحّدة اختلاف قضاء الدول المتعاقدة في: المطلب الثالث   تفسیر الاتفاق
الضرورة توحإنّ اتفاق مجموعة من الدّول على نصوص  عني  ة تجارة لا  ید تطبی نصوص هذه اتفاق

ة بین  ة، ممّا الاتفاق ع الدّول الأطراف، حیث أنّه قد یختلف قضاء هذه الدّول في تفسیر نصوص هذه الاتفاق جم
، حیث یتأثر القاضي الوطني بنظامه القانوني  قد یؤدّ إلى اختلاف تطبی هذه النصوص من دولة إلى أخر

ا على توحید العمل بهذه النّصوصعند ت ة، الأمر الذ یؤثّر سل أتي اختلاف تفسیر  .55طبی نصوص الاتفاق و
ات التي تعترض عملّة التفسیر، والتي  ات الموحّدة نتیجة الصعو عضقسّمها نصوص الاتفاق إلى  56ال

م اختلاف اللّغة والمفاه ة  لاس ات  ات تتعلّ بو )الفرع الأوّل(صعو ة ، صعو الفرع (جود فراغ في الاتفاق
ة ) الثاني الاتفاق م الواردة  مرونة المفاه ط  ات أخر ترت   ).الفرع الثالث(وصعو

ة: فرع الأوّلال ات الكلاس الصعو  
لّها  م مختلفة لكن  ّ قواعد من شأنها أن تحتمل مفاه ن أن تعترض تفسیر أ م ات التي  وهي الصعو

الإضافة إلى اختلا نة،  ة لاختلاف التفسیر حسب اللّغة التي تصاغ بها مم النس ف اللّغة والمصطلحات، ف
ة  ة، وعلى سبیل المثال، نصّت اتفاق عض قواعد" رسووا"الاتفاق ة الناقل الجوّ في  المتعلّقة بتوحید  مسؤول

انات الخاصّة بتحدید، وزن،  28المادة  مّة، حجم ومقاس منها على وجوب أن یتضمّن سند الشّحن الجوّ الب
لّ هذه  ة توافر  حرفّة النصّ القانوني واعتدّ بإلزام ضائع محلّ الشّحن، حیث نجد التفسیر الإنجلیز قد أخذ  ال
عض  انات في المستند، في حین اعتبر التفسیر الفرنسي أنّ الهدف من هذا النصّ القانوني هو تحدید  الب

التالي  ضائع محلّ الشحن،    .57في توافر إحداها إن دلّت على المواصفات دلالة تنفي الجهالةمواصفات ال
تّضح ذلك  ة وتحررها في عدّة نسخ، و ذلك، عن ترجمة نصوص الاتفاق ة التفسیر  ما قد تنتج صعو

ة  ة " فیینا"من خلال الإطّلاع على النسخ الأخر من اتفاق ضائع، سواء الإنجلیزة، الفرنس ع الدّولي لل    حول الب
قا لنصّ المادّة  قة ط عیب عدم المطا ة لتمسّك المشتر  النّس ة، فمثلا  ان ة، فإنّ  39/1أو الإس من الاتفاق

انّة  قة دون تحدید، في حین یتعلّ الأمر في النسختین الإنجلیزة والإس ة تشیر إلى عدم المطا النسخة الفرنس

                                                            
ات :  54 عد تطبی الاتفاق ست ان هذا الأمر لا  موجب قواعد التنازع لقانون القاضيولو   .الموحّدة في الدّول غیر المتعاقدة 
، ص :  55 اض، مرجع ساب  .38محمود ف

56 : Cité par : JACQUET Jean-Michel, DELEBECQUE Philippe, CARNELOUP Sabine, Droit du 
commerce international,  2éme  édition Dalloz, 2010, p 52. 

، ص محمود :  57  .42فّاض، مرجع ساب
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ضائع، ممّا یدفع إلى التساؤ  قة ال ذلك المستندات عیب عدم مطا شمل  قة  ان هذا العیب في المطا ما إذا  ل ف
ضائع  .58المرافقة لل

ة إلى مصطلح ضائع في النسخة الإنجلیزة لنفس الاتفاق م الفعلي لل شیر التسل      إضافة إلى ذلك، 
« handing over » م المادّ للشيء المعني عني التسل س ،الذ  عني الت   «Delivery»ول مالذ   .59سل

ة، نجد اختلافا بین انّة لنفس الاتفاق ة للنسخة الإس النس ارة؛ ذلك  ع   
 «La fecha en que las mercaderias se pusieron efectivamente en poder del comprador »  

ضائع من قبل المشتر  ازة المادّة لل م « Entrega » و التي تشیر إلى الح عني التسل    .الذ 
ة ومن  ات، عملت اتفاق على تفاد استخدام مصطلحات مصبوغة بنظام ' فیینا"أجل تفاد هذه الصعو

ات منتشرة في أنظمة  ة تمثّل وحدة فعلّة، فإنّها مستوحاة من عمل انت الاتفاق قانوني معیّن، حیث أنّه إذا 
  .60قانون قانونّة مختلفة تخضع لطرق تفسیر تطغى علیها النظرات الوطنّة لمصادر ال

ة  ارات التقنّة التي " فیینا"فقد أخذت اتفاق ان تفاد الع اطات، حیث أنّها حاولت قدر الإم عض الاحت
سبب أنّه  نة الترجمة  صعب فهمها من قبل غیر المهنیین في مجال القانون والتي عادة ما تكون غیر مم

ارة طغى علیها التعبیر الوطني لنظام قانوني معیّن، فعلى سبیل  أو ما  –" قوة قاهرة" المثال، لم یتمّ استعمال ع
ة التفسیر -عادلها في قانون أجنبي ف للقضاء على صعو ة، إلاّ أنّ هذا لم  ّ نسخة من الاتفاق في أ

61.  
ة  ذلك اتفاق عها الدّولي في  7في الفقرة الأولى من المادة " فیینا"ما تذّر  ضرورة أخذ طا منها، 

ار  ةالاعت ة وحدة تفسیرها مع ضرورة احترام حسن النّة في التجارة الدّول   .وضرورة ترق
ار، إعطاؤها تفسیرا مستقلا ومنفصلا عن القوانین  عین الاعت ة  ع الدّولي للاتفاق نتج عن أخذ الطا و

مین أن ینظروا إلى هذه النصوص بنظرة مختلفة عن تلك التي ینظر  ون بها إلى الوطنّة، فعلى القضاة والمحّ
ة الوطنّة الثقافة القانون قة الصّلة  م وث التالي، 62القواعد الوطنّة، ممّا یؤدّ بهم إلى التقلیل من ثقل المفاه  ،

ون تفسیر نصّ ما من طرف القضاء الوطني لدولة ما على ضوء القانون المدني لهذه المادّة مخالفا لنصّ 
ة  7المادة    ".فیینا"من اتفاق

ار،  من هنا، عین الاعت ة  ع الدّولي للاتفاق حث عن تفسیر موحّد أمرا ملازما لضرورة أخذ الطا عتبر ال
ة وتحقی أمن العملّات التجارة الدّولّة   .63فهو الوسیلة الوحیدة لضمان اتّساق الاتفاق

  

                                                            
58 : CHATILLON Stéphane, op.cit, p 27. 

مي:  59 م الماد والح لاّ من التسل م  شمل التسل  .حیث 
60 : KAHN Philippe, «Vente commerciale internationale», D.I, Fascicule 565-A-5, 1989, p 10. 
61 : CHATILLON Stéphane, op.cit, p 27. 
62 : JACQUET Jean-Michel, DELEBECQUE Philippe, CARNELOUP Sabine, Droit du commerce 
international, op.cit, p 52. 
63 : KAHN Philippe, op.cit, p 10. 
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ات ا: الفرع الثاني ةالصعو سدّ فراغ في الاتفاق   لمتعلّقة 
ة ما، یتمّ اللّجوء إلى تفسیر نصوصها، وعادة ما یتمّ سدّ هذا الفراغ من أجل سدّ الفراغ الذ  شوب اتفاق

ة  ن لاتفاق م ة، فعلى سبیل المثال، لا  ادئ العامّة المستوحاة منها الاتفاق التي تتناول " فییینا"اللّجوء إلى الم
لّ المسائل، ممّا یؤدّ إلى ظهور فراغات في ع، أن تعالج  عقد الب المستقبل، وقد عالجت هذه المسألة  عقدا 

ة الرّجوع إلى  أنّه على مفسّر نصوص الاتفاق ورة التي تقضي  ة المذ عة من الاتفاق ة من المادة السا الفقرة الثان
ها ة من أجل سدّ النقائص التي تشو ادئ العامّة المستوحاة منها الاتفاق   .الم

ادئ صرا عض هذه الم ة على  مبدأ حسن النّة وقد نصّت الاتفاق لّة )7/1المادة (حة،  اب الش ، مبدأ غ
لّ ما من شأنه )29/1و 11المادة ( ام  ه یجب الق موج المبدأ الذ   ، ادئ أخر ، وأشارت ضمنّا إلى م

التعاون من أجل  قاء على العقد قائما عوض فسخه خاصّة في حالة ما إذا تمّ تنفیذه، مبدأ الالتزام العام  الإ
إعلام الطّرف الآخرتحقی حسن النّة و   .64 العقد والالتزام العام 

الم: ثالثالالفرع  ات المتعلّقة  ةالصعو الاتفاق م المرنة الواردة    فاه
م المرنة سلطة واسعة للقضاة في التفسیر، فعلى سبیل المثال، تنصّ المادة   31/4حیث تترك هذه المفاه

ة  القا" جونیف"من اتفاق اطي  1930نون الموحّد للسفتجة والسند لأمر لسنة المتعلّقة  على أنّ الضمان الاحت
ة على أنّ الضمان  ضع قرنة قانون عتبر ممنوحا للساحب، فهذا النصّ  الممنوح دون تحدید المستفید منه، 

اختلاف قوانین الدّول المتعاقدة، ففي حین تعتبر  هذه القرنة ممنوح للساحب، إلاّ أنّ نوع القرنة هذه یختلف 
ان ممنوحا  ات أنّ الضمان  سها، مثلا بإث ات ع ن إث م سرا، حیث  د وسو ا، السو لّ من ألمان طة في  س
ا   والبرتغال،  طال ا، الیونان، إ فرنسا، بلج ه، فإنّ هذه القرنة قاطعة في قوانین دول أخر  للمسحوب عل

ة غیر منط ةالأمر الذ أد إلى صدور قرارات قضائ ة وغر   .65ق
ن الإشارة إلى نصّ المادة  م اق،  ة  17وفي نفس الس التي نصّت على  1929لسنة " وارسو"من اتفاق

الراكب إذا : "أنّه ّ أذ بدني آخر یلح  قع في حالة وفاة أو جرح أو أ ون الناقل مسؤولا عن الضرر الذ 
ات الصعود أو انت الحادثة التي تولّد عنها الضرر قد وقعت على متن ا ّ عملّة من عمل لطائرة أو أثناء أ

".النزول  

                                                            
64 : CHATILLON Stéphane, op.cit, p 28 et 29. 

قرار :  65 هذا الصدد صدر قرار سمي  أنّ القانون الألماني هو الذ " فرنسا"عن أحد مجالس الاستئناف  Hockeو الذ قضى 
اغة نصّ المادة  عید ص م الذ  ط الح الض ة  31/4طبّ و مفهومه الفرنسي "جونیف"من اتفاق ، إلاّ أنّ القاضي فسّر النصّ 

طة، وأكث س عتبرها  س القانون الألماني الذ  عتبر القرنة قاطعة ع ار تفسیر القانون الأجنبي في فرنسا الذ  اعت ر من ذلك، و
ة مة النقض الفرنس النقض في هذا القرار من قبل مح  : أنظر في ذلك. مسألة واقع،  تمّ رفض الطعن 

CHATILLON Stéphane, op.cit, p 26. 
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ة المجال  المسافر، تار ة الأذ أو الضرر الذ قد یلح  ظهر من خلال هذه المادّة أنّها لم تبیّن ماه ف
ان نصّ المادة  ما إذا  ة هذا الضرر، ممّا یثیر التساؤل ف ور 17للاجتهاد القضائي الوطني في تحدید ماه  المذ

ة لمستخدمي الطائرات المدنّة؟  شمل الأضرار النفسّة والمعنو متدّ ل   قتصر على الأضرار الجسدّة أم أنّه 
ة على هذا التساؤل، ممّا یؤدّ  وهنا یتدخّل مفهوم الضرر على الصعید الوطني لكلّ دولة متعاقدة للإجا

، في هذا ة من دولة إلى أخر الشأن أثیرت مسألة التعوض عن الأضرار  إلى الاختلاف في تفسیر الاتفاق
ة  ات الاختطاف الجوّ أمام القضاء الفرنسي الذ فصل في قض اب من جرّاء عمل ة التي تصیب الر النفس

ي  66"حدّاد"الزوجین  التعوض عن الأضرار البدنّة دون النفسّة، في حین أنّ القضاء الإنجلیز والأمر
المفهوم الواسع لع لاّ من الضرر النفسي والمادأخذان  شمل    . 67ارة الضرر الجسماني الذ 

مرحلتین؛ تبنّى خلال المرحلة الأولى نفس موقف توهنا،  ي مرّ  جب الإشارة إلى أنّ القضاء الأمر
ارة  التفسیر الضیّ لع أخذ  حیث رفض مساءلة الناقل الجوّ عن " الأذ البدني"القضاء الفرنسي الذ 

ارة المادة الأضرار  عاد تفسیر ع المسافر على أنّه رأ ضرورة است ة التي تلح  ة على  17النفس من الاتفاق
ة المحلّة، لأنّ من شأن ذلك إضفاء معاني 68ضوء القانون الفرنسي م القانون ادئ والمفاه ، أو على ضوء الم

اس النزعات ارة، ممّا یؤدّ إلى انع قة على هذه الع ة على تفسیر وتطبی  مصطنعة وغیر دق ة المحلّ القانون
ة المعنى المقصود في ظلّ الظروف التي أبرمت بها، لذلك  الاتفاق ما یجب إعطاء الألفا الواردة  ة ،  الاتفاق

ارة  ّ أذ بدني آخر"یتعیّن تفسیر ع ، "أو عقلي" نفسي"معناها العاد والمألوف الذ یتعارض مع معنى " أ
ة قصر مسؤول ة دون غیرها ممّا    .69الناقل الجوّ على الأضرار الجسمان

ارة  ي نحو التفسیر الواسع لع ة، فقد اتّجه القضاء الأمر ، حیث "الأذ البدني"أمّا في المرحلة الثان
ن أن  م ارة  ة الناقل الجوّ عن الضرر النفسي، على أساس أنّ هذه الع ام تمیل إلى تقرر مسؤول صدرت أح

                                                            
عة " حدّاد"وتتلخّص وقائع هذه القضّة في أنّ الزوجین :  66 ة متّجهة من انا على متن طائرة تا " تلّ أبیب"للخطو الجوّة الفرنس

ل " أثینا"، وفي مطار "أثینا"عبر " ارس"إلى  ارها على تحو تمّنت مجموعة من الفدائیین الفلسطینیین من اختطاف الطائرة وإج
عد أسبوع من للتفاوض مع الجانب الإسرائیلي من أجل تحرر العدید من الأسر الفلسطی" أوغندا""مسارها نحو مطار  نیین، و

مة " حدّاد"الاحتجاز تمّ تحرر الرهائن، وقام السیّد  ة الفرنسّة أمام مح التعوض " ارس"برفع دعو ضدّ الخطو الجوّ ة  للمطال
مة  عن الضرر البدني والنفسي الناتج عن عملّة الاختطاف ة عن الأضرار البدن" ارس"ونتیجة لذلك قضت مح ة الشر  ّةمسؤول

مة  مة الاستئناف ومح م من مح ا، دون أن تتطرّق إلى التعوض عن الأضرار النفسّة ، وقد تمّ تأیید هذا الح ضهما ماد وتعو
، ص ص : نقلا عن. النقّض الفرنسّة   .41 - 40محمود فّاض، مرجع ساب

، ص :  67  .41محمود فّاض، مرجع ساب
ة :  68 ة وهذا ما جاء بنصّ المادة " وارسو"یجب الإشارة هنا إلى أنّ اتفاق اللّغة الفرنس  .منها 36تمّ تحررها في نسخة واحدة 
ة الناقل الجوّ عن الضرر الواقع على الأشخاص وأمتعتهم : أنظر:  69 سى غسان رضي، مسؤول عة )دراسة مقارنة(ع ، الط

ة، دار الثقافة للنشر والتوزع،   .121-119، ص ص 2011الثان
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لّ  تشمل الأضرار البدني وتأثّر  ا النفسي  شفت عن الارت النّفسّة حیث أنّ دراسات علم وظائف الأعضاء قد 
الآخر   .منهما 

م القانون الداخلي للدوّل  ات القانون الخاص الموحّد على ضوء مفاه زادة على ذلك، فإنّ تفسیر اتفاق
اب وجودها  قهالمنضمّة إلیها، یتعارض مع القواعد الموحّدة وأس  . 70والغرض الذ تسعى إلى تحق

الموازاة مع ذلك ببذل جهود  ا  ن مصحو ، ما لم  ة دون جدو قى توحید القواعد الموضوع من هنا، ی
ا تفصل في مد تطبی  ة الموحّدة، حیث أنّ المحاكم العل بخصوص توحید التفسیر القضائي للقواعد الاتفاق

قدر تعدّد القوانین، تتعدّد عاد تنازع التفسیرات القانون، و ن معه است م   .71قراءاتها من طرف المحاكم، ممّا لا 
  خاتمة

وسیلة للتوحید، إلاّ أنّها  ة ورغم أهمّیتها  ات في مجال التجارة الدّول أنّه رغم تنوّع الاتفاق نخلص إلى القول 
ما أنّها أثبتت حدودها لكونها أثبتت عدم قدرتها على إیجاد الحلول الكاملة للأهداف المرجوّة من عملّة  التوحید، 

  .متوقّفة على إرادة الدّول المتعاقدة التي قد لا تصادق علیها ممّا یؤثّر على دخولها حیّز التنفیذ
من هنا، یجب تفضیل وسائل أخر للتوحید تكون أكثر مرونة وأكثر اتّساعا وأكثر ملائمة لحاجات التجارة 

ما یجب أن ترتكز ا ة،  ة لهذه الوسائل على مبدأ استقلال إرادة الأطراف الذین یختارون الدّول لقوة الإلزام
قه ات الموحّدة نفسها وأكّدت على تطب ه الاتفاق قها، هذا المبدأ الذ اعترفت    .تطب

ة،  وم ة وغیر الح وم ة، الح عض المنظّمات الدّول ه  ادرت إل ن تفضیل التوحید الذ  م النتیجة، 
ة المعدّة والذ قام  ادئ عقود التجارة الدّول م ة الشائعة في مجال التجارة الدّولّة،  على تقنین الممارسات العقد

عبّر عن جهود الإضافة إلى التوحید التلقائي الذ  المهنیّین في  من قبل المعهد الدولي لتوحید القانون الخاص، 
حق  ةنجاحا أكبر م - في نظرنا –عملّة التوحید، الذ س ات الدّول   .ن الاتفاق

  
  
 
 
 
 
 
 
  
  
  

 
 

                                                            
 .123و 122المرجع، ص ص نفس :  70

71 : BUSSY Jack, Droit des affaires,  2éme édition, Presse  de Sciences Po et Dalloz, Paris, 2004, p 
694. 


